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 ()دراسة مقارنة  دور القضاء في حماية المستهلك
 الدكتور مولاي أحمد سال
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 ملخص 

العربية، وقد تم تناول هذا الموضوع عدور القضاء في حماية المستهلج )دراسة مقارنة( بين التشريع الموريتاني وبعل التشريعات  

التطر  إلى مفهوم الحماية القضائية للمستهلج، من خلال تحديد مفهومي المستهلج والميود، ثم بيان دور القضاء في ضمان حقو   

المستهلج، كما تم تحليل آليات الحماية القضائية، خاصة طر  تحريج الدعو  العمومية من طرف المستهلج، والجهات الرقابية،  

ة المستهلج، والنيابة العامة. وخلص البحث إلى أن القضاء يلعب دورا هاما في حماية المستهلج، سواء عبر إبطال وجمعيات حماي

على  أكثر  يركي  الموريتاني  التشريع  أن  الدراسة  أبرزت  كما  الغ ،  على جرائم  العقوبات  توقيع  من خلال  أو  التعسفية  الشروط 

 .التعاقدية ة المدنية لضمان توازن العلاقةالحماية الجيائية، مما يستدعي تعييي الحماي

 المستهلج  الحماية  القضاء  المستورد، البضاعةالكلما: الافتتاحية:  

The role of the judiciary in consumer protection (a comparative study) 
Dr. Moulaye Ahmed Salem 

Associate Professor at the University of Nouakchott 

moulaye84@gmail.com:  Email 

Abstract 

This research examines the role of the judiciary in consumer protection through a comparative study of 

Mauritanian legislation and some Arab legal systems. The concept of judicial consumer protection is addressed by 

defining the terms "consumer" and "supplier," and then outlining the judiciary's role in guaranteeing consumer 

rights. The mechanisms of judicial protection are also analyzed, particularly the procedures for initiating public 

prosecution by consumers, regulatory bodies, consumer protection associations, and the public prosecutor's office. 

The research concludes that the judiciary plays a crucial role in consumer protection, both by invalidating unfair 

terms and by imposing penalties for fraudulent activities. The study also highlights that Mauritanian legislation 

places greater emphasis on criminal protection, which necessitates strengthening civil protection to ensure a 

balanced contractual relationship. 

Keywords: consumer; protection; judiciary; importer; goods 

 

 مقدمة 

السلع  وتنوع  الاستهلا   أنماط  في  كبير  توسع  مع  تيامن  متسارعًا،  تطورًا  الحديث  العصر  في  الاقتصادية  المعاملات  شهدت 

التقدم   في ظل  العلاقة  والخدمات، خاصة  أطراف  بين  التوازن  في   
ً

التطور اختلالا أفرز هذا  التجاري. وقد  التكنولوجي والانفتاح 

الاستهلاكية، حيث غالبًا ما يكون المستهلج الطرف الأضعف في مواجهة الميود الم ي، مما يجعله عرضة لممارسات غير عادلة، كالغ  

 .والتضليل وفرض الشروط التعسفية
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وأمام هذا الواقع، لم يعد الاكتفاء بإقرار قواعد تشريعية لحماية المستهلج كافيًا، بل أصبح من الضروري تفعيل هذه الحماية من  

خلال القضاء، باعتباره الجهة المختصة بتطبيق القانون وضمان احترامه. فالقضاء يلعب دورًا محوريًا في إعادة التوازن إلى العلاقة  

لال إبطال الشروط المجحفة، وتعويل الأضرار، ومعاقبة المخالفين، بما يكفل حماية حقو  المستهلج وتحقيق التعاقدية، من خ

 .العدالة

 أهمية الموةوع 

تتجلى أهمية الموضوع في كونه يعال  مسألة حيوية تم  الحياة اليومية ل فراد، كما يعك  مد  فعالية القضاء في تحقيق العدالة  

 عن إبراز دور الدولة في تكري  الأمن الاقتصادي والاجتماعي 
ً

 .التعاقدية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية، فضلا

 أهدا  الدراسة

تتمثل أهداف الدراسة في بيان مفهوم الحماية القضائية للمستهلج، وتحليل آليات تدخل القضاء لحمايته، واستعراض صور هذه 

 .والجيائي، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين التشريع الموريتاني وبعل التشريعات المقارنةالحماية في كل من المجالين المدني 

 إةكالية الب ث 

 إلى أي مد  يساهم القضاء في تحقيق حماية فعالة للمستهلج في ظل التطورات الاقتصادية والتشريعية الحديثة؟ 

ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التسادلات الفرعية، من بينها: ما المقصود بالحماية القضائية للمستهلج؟ وما هي آليات تفعيلها؟ 

 وما أبرز صور تدخل القضاء لحماية المستهلج؟ 

 المنهج المتبع 

ولمعالجة هذه الإشكالية، تم اعتماد المنا  المقارن من خلال موازنة التشريع الموريتاني ببعل التشريعات العربية، إلى جانب المنا   

 .التحليلي لدراسة النصو  القانونية وتفسيرها، وبيان مد  فعاليتها في حماية المستهلج

 وطة الب ث 

 :وانيجاما مع ما سبق، تم اعتماد خطة البحث التالية

 الفرع الأول: مفهوم الحماية القضائية للمستهلج

 الفرع الثاني: آليات وصور الحماية القضائية للمستهلج 

 مفهوم الحماية القضائية للمسلاملف الفرع الأول: 

لم يتم الاتفا  على تعريف فقهي موحد للمستهلج في التشريعات والقوانين المقارنة، وكذا في الاتجاهات الفقيه والتطبيقات           

ان الانفجار التكنولوجي الحاصل مقخرا، كان هنا    القضائية، ومع تطور حركة التجارة، وزيادة الإقبال على الاستهلا  والشراء إبل

ي ي س ى للتعرض لذلج الإطار التعريفي لمفهوم المستهلج والميود الم ي، حتي يتس ي للقضاء وللجهات الرقابية  اتجاه فقهي وتشر 

إفراد الحماية القانونية على نحو فعال، وحتي يقض ي قا  ي الموضوع المنظور أمامه النزاع وينزل حكمة المنزل الصحيح على الدعو   

حديث حول حماية القضاء للمستهلج، كان من اللازم التعرض لمفهوم المستهلج ) أولا(   المطروحة أمامه، لذلج، وقبل التعرض لل

 وكذلج الميود الم ي) ثانيا( ، ومن ثم التعرض لمفهوم الحماية القضائية للمستهلج )ثالثا(

 أولا: مفهوم المسلاملف  

لو  من عادة المشرع إعطاء  التعريف القانوني  بل تبقي من وظيفة الفقه و القض ي ، إلا أن بعل التشريعات حاولت إعطاء          

تعريف إزالة لل   و الغموض،  حول مفهوم المستهلج   وذلج بإعطاء تصور شامل لمفهومه ، وغايتها في ذلج هو توفير الحماية 

المتعلق بحماية المستهلج بأنه ع   2020-007نجد المشرع الموريتاني  عرف المستهلج  في المادة  الثانية رقم  القانونية للمستهلج ، لذا  

كل فرد يشتري سلعة أو خدمة معروضة للبيع لغرض تلبية احتياجات أو أماني أو رغبات بصفته الشخصية أو لحساب هخص  
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الذي    31  –  08ع   كما نجد المشرع المغربي في المادة الثانية من مشروع القانون  2044آخر، أو مجموعة من الأهخا  أو حيوان  

يقض ي بتحديد  تدابير لحماية المستهلج  ع يقصد بالمستهلج كل هخص طبي ي أو معنوي يقت ي أو يستعمل لتلبية حاجياته الغير  

 . 2045ع  المهنية  منتجات  أو سلع أو خدمات معدة لاستعماله الشخو ي  أو العائلي 

المتعلق بحماية المستهلج بأنه :عكل هخص طبي ي أو   2012لسنة    35كما عرفه المشرع البحري ي في المادة الأولي من القانون رقم  

المتعلق بحماية    03  –  09معنوي يحصل على المنتجات إشباعا لحاجاته أو لحاجات التابعين لهع ، و عرفه المشرع الجيائري في قانون  

بأنه ع كل هخص طبي ي أو معنوي يقت ي بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي ، من  المستهلج و قمع الغ   

، وقد نصت المادة الثانية من )قانون حماية   2046أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة هخص آخر أو حيوان متكفل به ع 

( على التعريف القانوني للمستهلج، حيث نصت على أنه: )الشخص الطبي ي أو الاعتباري الذي يحصل 2017المستهلج الأردني لسنة  

السلعة أو على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو لحاجات اةخرين ولا يشمل ذلج من يشتري  

 .الخدمة لإعادة بيعها أو تأجيرها( 

 منذ  ،  2024إبريل    22، الصادر في  2024( لسنة  364كما عرفه المشرع الفرنس ي بإصداره التعديل بالقانون رقم ) 
ً
والذي أصبح ساريا

على أنَّ المستهلج هو: عالشخص الطبي ي، باست ناء التاجر الذي يحصل   E/1، حيث نصت المادة التمهيدية منه ))2024بداية ا مايو  

( من قانون حماية المستهلج المصري  1/1على سلعة أو خدمة لأغراض تجارتهع. وتبعه في ذلج المشرع المصري عندما عرف في المادة )

المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير    ، المستهلج بأنه: عكل هخص طبي ي أو اعتباري، يقدم إليه أحد2018( لسنة  181رقم )

 "2047الحرفية أو غير التجارية، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصو 

كما عرف بعل الفقه المستهلج بأنه عهو كل من يقوم بالتصرفات القانونية اللازمة لإشباع حاجاته الشخصية والعائلية ويخرا  

 2048من ذلج كل من يبرم التصرفات لأغراض المهنة أو الحرفةع 

أن   على  اتفقا  قد  المشرعون  يت ناه  الذي  القانوني  والتعريف  للمستهلج  الفقه  في  الضيق  التعريف  بأن  نجد  سبق،  مما  انطلاقا 

المستهلج لا بد وأن يُنزع عنه صفة الامتهان والتجارة، فلكي يحاط المستهلج بسياا حماية القضاء والقانون لابد وأن يكون نشاطه  

إشباع حاجاته الشخصية والاستهلاكية، بعك  الميود الم ي الذي يكون الغرض الأسا  ي من نشاطه  الاستهلاكي مقتصر فق  على  

هو التجارة والمكسب لا الاستهلا ، ولما كان ذلج، وكان البين من مطالعة الجوانب الفقهية للحماية القضائية للمستهلج أن مفهوم 

  
ً
للوصول إلى ردية شاملة حول إفراد تلج الحماية بواسطة القضاء، فالميود ومدلول الميود هو من أحد أهم الجوانب الفقهية بحثا

هو الطرف اةخر في العملية الاستهلاكية، وهو المخاطب بالقوانين واللوائح التشريعية المتخصصة في هذا الشأن، وكذلج الطرف  

 الثاني في القضايا الخاصة بحماية المستهلج، لذلج سنتعرض لمفهومه. 

 ثانيا: مفهوم المزوح 

لقد ذهب فريق من أهل الفقه إلى تعريف الميود بأنه : )الشخص الطبي ي أو الاعتباري الذي يعمل من أجل حاجات مهنته، ويس ى  

الذي   الشاخص صافة الميود، فتعريف الميود يرتب  بالعمل  التجارة هو الذي يكسب  الربح، وعلى س يل الاحتراف، فاحتراف  إلى 

طبي القوانين  تشترط  هي يباشره، حيث  الميود  ويحترفها لاكتساب صفة  يمارسها،  التي  التجارية  الأعمال  تكون  أن   
ً
معنويا أم   

ً
عيا

   .2049الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية(

 
 المتعلق بحامية المستهلج الموريتاني   007-2020الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون   2044

 175،    2002سنة  37المجلة المغربية للاقتصاد و القانون المقارن ، العدد  -مفهوم المستهلج على ضوء العمل التمهيدي  لمشروع حماية المستحلج   –أ. أبو عبيدة عبا  ي   2045

 2020  - 07 -31بحث منشور على موقع الموسوعة الجيائرية للدراسات السياسية  و الاستراتيجية ،  بتاريخ      2046

 3،    2024،  3اندرو موشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلج بين التشريع و الفقه و القضاء ، المجلة القانونية ، العدد   2047

 .318، صا 2017بسكرة، –د. زوزو هد ، آليات حماية المستهلج من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشريع الجيائري، مجلة الحقو  والحريات ب جامعة محمد خيضر  2048

 . 121   2. 1998ياملكي، أكرم: القانون التجاري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الأردن: دار الثقافة للنشار والتوزياع.   2049
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وقد عرفته المادة الثانية من قانون حماية المستهلج الأردني على أنه: )الشخص الطبي ي أو الاعتباري من القطاع العام أو الخا  

يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع السلع أو تداولها أو تصنيعها أو تأجيرها أو تقديم الخدمات إلى المستهلج بما في 

اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة فارقة أخر  يملكها على السلعة أو الخدمة(، بناء على مدونة التجارة ذلج أي هخص يضع  

في السيا  التجاري بأنه: عالشخص الطبي ي أو  (، يُعرف الميود أو المستورد  2000الصادر عام    05-2000الموريتانية )القانون رقم  

آخر   تاجر  احتياجات  تلبية  بهدف  م ي،  تنظيم  على   
ً
معتمدا مستقلة،  بصفة  الخدمات  أو  البضائع  بيع  يحترف  الذي  المعنوي 

كل هخص يدخل إلى   )المشتري( أو مستهلج  هائيع ، كما عرفت المادة الثانية من قانون حماية المستهلج الموريتاني المستورد باأنه: هو

 .2050التراب الوط ي لأغراض تجارية أو لأغراض أخري منتجا مخصصا للاستهلا  ال شري أو الحيوانيع

انطلاقا مما سيق نجد أن التعريف الميود قد أخذ بعين الاعتبار صفتي الاحتراف والتجارة كأساس لمعيار الإطار المفاهيمي للميود، 

بعك  ما جاء في التعريف الفقهي للمستهلج، فالاحتراف والتربح من وراء النشاط التجاري وبعل العوامل الأخر  المتصلة بذات 

تعد من أهم السمات المميزة للتجار والميودين المهنيين أمام القضاء وكذلج أمام أجهية الدولة الرقابية المتخصصة في هذا  السيا  

 .الشأن

 ثالثا: مفهوم الحماية القضائية للمسلاملف 

 لإحاطة المستهلج بسياا  
ً
 بالغا

ً
الممارسات إن المشرع الموريتاني وغيره من المشرعين العرب قد أعطوا اهتماما تشري ي يحميه من 

الضارة التي قد يمارسها الميود أو التاجر، تلج الحماية لا تتأت  إلا بإشرا  القضاء في تلج العملية، وجعله المدافع الأول عن مصلحة 

ا التجارة والشراء داخل الأسوا ، فيمكن  الرقابية على حركة  الدولة  أجهية  القضاء مع  ليتناغم دور  بأن  المستهلج، وذلج  لقول 

الحماية القضائية للمستهلج من وجهة نظرنا هي : ) إخضاع جميع العمليات ذات الطابع الاستهلاكي لرقابة القضاء، وتسهيل حق  

 .2051التقا  ي للمستهلج عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها( 

( من قانون حماية المستهلج الأردني إلى التأكيد على ذلج، حيث نصت على :  6وفي ذات المع ي قد ذهبت المادة الثالثة فقرة رقم )

)إقامة الدعاو  عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلج اقتضاء التعويل العادل عن الأضرار  

 .2052(التي تلحق به جراء ذلج

ولقد اتفق المشرع المصري على ذات المع ي أيضا فيما هو متصل بحماية المستهلج قضائيًا، حيث نصت المادة الثانية من قانون  

حماية المستهلج المصري على : )يحظر على أي هخص إبرام أي اتفا  أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقو  المستهلج  

الأخص:   وعلى  أو  الح  -6الأساسية،  بها  الإضرار  أو  المستهلج  بحقو   الإخلال  شأنه  من  ما  كل  القضائية عن  الدعاو   رفع  في  ق 

الحق في الحصول على تعويل عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلج أو بأمواله جراء    - 7تقييدها، وذلج بإجراءات سريعة وموسرة.

 .2053شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقي الخدمات( 

 الفرع الثاني: لليا:  وصور الحماية القضائية للمسلاملف 

بونا سابقا فالحماية القضائية للمستهلج هي مجموعة اةليات القانونية والقضائية التي  هدف إلى ضمان حقو  المستهلكين  كما  

توفر هذه الحماية حق اللجوء إلى المحاكم لإلغاء العقود المجحفة، التعويل   .وحمايتهم من ممارسات التجار غير العادلة أو الغ 

 .عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، وضمان سلامة وجودة السلع والخدمات

 في س يل هذا الفرع سنتطر  ةليات الحماية القضائية )أولا(، ثم لصور الحماية القضائية )ثانيا(  

 أولا: لليا: الحماية القضائية للمسلاملف 

 

 المتعلق بحامية المستهلج الموريتاني  007-2020الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون   2050

 46  2000أكتوبر  بوشتة زياني: الحماية القضائية من الشروط التعسفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال كلية الحقو  وجدة،  2051

 2017لسنة  7قانون حماية المستهلج رقم  2052

 5   ،  -مرجع سابق  –اندرو موشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلج بين التشريع و الفقه و القضاء    2053
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فصلا، وبرجوعنا إلى هذه المواد نجد أن الحماية  مادة موزعة على اث ي عشر    93في  2054فقد جاء قانون حماية المستهلج الموريتاني  

القانون مجموعة من الجنح والمخالفات،   الحماية الجنائية دون المدنية، حيث تضمن هذا  التي وفرها هذا القانون تقتصر على 

في بعل الجنح،   يوما ح سا كحد أدني في بعل المخالفات، وخم  سنوات  جنا كحد أعلى   30تتراوح جياءا ها السالبة للحرية بين  

 بونما تتراوح الغرامة بين خمسة آلاف كحد أدن  وخم  مليون كحد أعلى. 

يتخذ من أجل شمول المستهلج  الذي  للطريق   
ً
بالغا  

ً
 تشريعا

ً
اهتماما أعط   العربية، قد  التشريعات  الموريتاني، كما  في  المشرع  إن 

بالحماية القضائية، فتعددت الطر   فنجد أن هنا  تشريعات تضمن حماية المستهلج أثناء التعاقد، كذلج حمايته من عيوب  

الت والعيوب  الصناعية  ورقابة المنتجات  نظر  الي  النزاع  إحالة  إلى  تقدي  فهنا  عدة طر   المستهلج،  الإضرار بصحة  من شأ ها  ي 

القضاء، وبحث ما قد يحدث جراء التقصير أو الضرر الناجم عن عدم التزام الميود بالقانون، وعدم مراعاته لمصلحة المستهلج وفقا 

 .2055قات الدولية التي تمت المصادقة عليها للمعايير التي تم تحديدها في التشريعات الوطنية والاتفا

دخل القضاء في عملية حماية المستهلج، وذلج على  
ُ
ولأهمية ذلج، نتعرض لطر  تحريج الدعو  ضد الميود باعتبارها اةلية التي ت

 النحو التالي:

 ات ريف الدعو  العمومية من طر  المسلاملف 1

تلج  المستهلج، خصوصا  حماية  قانون  داخل  بالأخص  تشريعية  مواد  بعدة  المستهلج  أحاط  قد  الموريتاني   المشرع  بأن  شج  لا 

النصو  المتعلقة بالمنع عن القيام بأي فعل من شأنه الضرر بمصلحة المستهلج، وبالنظر داخل نصو  القانون المتعلق بحماية 

من تحريج الدعو  العمومية ضد الميود مباشرة من قبل المستهلج المتضرر، ذلج على أن  المستهلج نجد بأنه لو  هنا  ما يمنع  

يراعي المستهلج، بالنسبة للمشرع الأردني إخطار مديرية حماية المستهلج المختصة، ويكون هذا الإجراء بمثابة الإخطار فق  ولو  

لمادة الحادية عشر من قانون حماية المستهلج على : ) تتولى  للجهات المختصة أن توافق أو ترفل حق اللجوء للقضاء، و قد نصت ا

. تلقي الشكاو  من المستهلكين أو أي من الجمعيات عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو المديرية المهام والصلاحيات التالية: ب 

  .2056)الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتض ي كل منهما، ارتكبها أي ميود والتحقق منها، وتنظيم محاضر ضب  بتلج المخالفة

كما أن هنا  شرط آخر يجب أن يتحقق حتي يحق للمستهلج تحريج الدعو ، وهو أن يتم إخطار الميود بالمخالفة التي يتم التحقيق  

( من قانون حماية المستهلج الأردني: )أ. للمديرية إخطار الميود في حال ت بتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا  13فيها، نصت المادة )

عات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب  القانون أو التشري

 المخالفة والمدة المحددة لذلج.

( من القانون، بمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور  7وعلى الميود تصويب المخالفة باتخاذ الإجراءات الواجب عليه تنفيذها والواردة في المادة )

 .(من تاريخ استلامه للإخطار

ومنذ لحظة إخطار الميود بالمخالفة يحق للمستهلج أن يلجأ للقضاء، والحكمة من إخطار الميود لأنه عس ي أن يص ث الميود أوضاعه 

ويتراجع عن تلج المخالفة، وإن كنا نر  بأن شرط الإخطار هذا يحتاا إلى تعديل لأنه م حف بحق المستهلج في التقا  ي، فإذا ما  

ستهلج عن إخطار الميود لأي س ب من الأسباب، فقد يتم رفل الدعو  من قبل محكمة الموضوع وذلج  تقاعست مديرية حماية الم

 .2057( من قانون حماية المستهلج الأردني13، 11لعدم اكتمال شكل الدعو  وانعقاد الخصومة وفقا لنصو  المواد )

 ا ت ريف الدعو  العمومية من الأيهزة الرقابية يمعيا: حماية المسلاملف 2

 
 264،   1465، الجريدة الرسمية، عدد 2020يونيو  4يتعلق بحماية المستهلج، الصادر بتاريخ  2020\ 007قانون رقم  2054

 للدول لصياغة قوانينها لحماية 2015والمراجعة في  1985المعتمدة عام ) مباحئ الأمم المت دة التوي مية لحماية المسلاملف تعد  2055
ً
( الإطار الدولي الأهم، حيث توفر دليلا

 في تنظيم العقود وحم 1980الحقو  الأساسية )الأمان، المعلومات، الاختيار(. بالإضافة إلى ذلج، تلعب اتفاقية فيونا لعام 
ً
 حيويا

ً
 واتفاقيات الاتحاد الأوروبي دورا

ً
 اية المستهلكين دوليا

 2017لسنة  7قانون حماية المستهلج رقم   2056

 /https://jordan-lawyer.com/2022/09/14أة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلج في القانون الأردني، موضوع منشور على الراب  التالي:  2057

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639
https://www.google.com/search?q=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83+%D8%B1%D9%82%D9%85+7+%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9+2017&sca_esv=1ae128efd8a47998&biw=1540&bih=746&sxsrf=ANbL-n5G1AuUlHXQJWvxyAoQJAQx7CUVVw%3A1777294514031&ei=slzvafvFAbzai-gP38XcoAg&ved=2ahUKEwic5L-7lI6UAxXFywIHHerWFvMQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiXtmF2YHZh9mI2YUg2KfZhNit2YXYp9mK2Kkg2KfZhNmC2LbYp9im2YrYqSDZhNmE2YXYs9iq2YfZhNmDINmB2Yog2KfZhNmC2KfZhtmI2YYg2KfZhNin2LHYr9mG2YoyBRAhGKABSO66AVDvFFjfsgFwDHgBkAEAmAHqA6AB7jKqAQkwLjguNy42LjO4AQPIAQD4AQGYAiSgAqw0wgIKEAAYRxjWBBiwA8ICCBAAGIAEGKIEwgIFEAAY7wXCAgUQIRiSA8ICBBAhGBXCAgUQIRifBcICBxAhGAoYoAGYAwCIBgGQBgiSBwoxMi42LjkuNi4zoAf2aLIHCTAuNi45LjYuM7gH7jPCBwkwLjI1LjEwLjHIB1-ACAE&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAuDgF61V7Mo6cBs1AuEwaIbFHUrvqG4wnf8VZ0OmjEPPrOhN_vHo3y9B-a3MRqHN14XZNA_mYAcFoLKIQxQn3Vy82rF96Z4jb7qrlq0PvNZsd8581_WLPjZlFjhY-UQQ7SV_Q-wVu_HySVuaRqJVfMs18aMs6cF0uamzTTNm-JL9U&csui=3


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

828  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

من خلال مطالعة نصو  قانون حماية المستهلج، نجد المشرع الموريتاني كغيره، قد أحاط المستهلج بالحماية القضائية ضد أي  

لتحريج الدعو  العمومية داخل نصو  ذلج القانون، فلم يرسم القانون مخالفة من شأ ها الإضرار به، ومع أن هنا  عدة طر   

نم  أو شكل واحد لتحريج الدعو  العمومية ضد الميود أو المستورد، وبالتالي كان هنا  عدة طر  رسمها القانون لنقل النزاع إلى 

صة للدعوي العمومية ضد الميود، ولقد جاء ساحات القضاء، ومن أحد أهم تلج الطر  هي تحريج الأجهية الرقابية والجهات المخت

القانون واضث وصريح في تلج النقطة، حيث أناط بالجهات الرقابية التابعة للدولة والمختصة بحماية المستهلج تحريج الدعو  

هم حقوقه  لجمعيات حماية المستهلج مساعدة المستهلج على ف   72و    70العمومية ضد الميود في عدة مواضع، حيث أجاز في المواد  

 و على تحريج الدعوي العمومية.

 أن   :كما نصت المادة الثالثة عشرة من قانون حماية المستهلج الأردني على

أا للمديرية إوطار المزوح في حال تثبلاما من ارتكابق ملالفة لأحكام هذا القانون أو التشرسعا: النافذة أو الأنتمة الصاحرة ع  

  بمقتضاها  ع ى أن ت دح في الإوطار الإيرا.ا: الوايب عليق تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة المحدحة لذلفا 

الصاحرة   الأنتمة  أو  النافذة  التشرسعا:  أو  القانون  هذا  لأحكام  و فا  المرتكبة  بالمخالفة  م ضر ةبط  المديرية  تنتم  ةا 

 :بمقتضاها وت يلها إلى المحكمة المختصة في أ. من الحالا: التالية

 .إذا ارتأ: المديرية عدم إوطار المخالف لتصويب المخالفة لجساملاما أو تكرارها -1

إذا امتنع المخالف الذ. تم إوطارش وفقا لأحكام الفقرة )أ( من هذش الماحة عن تصويب المخالفة أو يز. منما و ل المدة   -2

 2058المحدحة لق في الإوطار"ا 

الجهات الرقابية بتحريج الدعو  العمومية وإحالتها إلى المحكمة المختصة انطلاقا مما سبق نجد بأنه لا منا  من اختصا  تلج  

 حال وقوع أي مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلج.

 ا ت ريف الدعو  العمومية من يمعيا: حماية المسلاملف 3

الموريتاني في فقر ها   72انطلاقا من دور جمعيات حماية المستهلج في تحريج الدعوي، نجد أن المادة   من قانون حماية المستهلج 

الثانية تنصع يمكن لجمعية حماية المستهلكين تحريج الدعوي العمومية في حالة تم طرح منت  في السو  يشكل خطرا على صحة  

من نف  القانون مهام تلج الجمعيات ودورها الهام في تحريج الدعو  العمومية، كما   70المادة  الانسان أو الحيوانع، كما حددت

" يمكن للجامعة الوطنية أو ولجمعيا: حماية المسلاملف المعتر  لها من قانون حماية المستهلكة المغربي على:    157نصت المادة  

   2059أن ترفع حعو. قضائية أو أن تتدو  في حعاو. يارية ااا"  154بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام الماحة 

 :من قانون حماية المستهلج الأردني: ) للجمعية في س يل تحقيق أهدافها القيام بما يلي 15كما نصت أيضا على ذلج المادة   

 .. رعاية مصالث المستهلج وتثقيفه وتوعيته وتعريفه بحقوقه وطر  المطالبة بهاأ 

 .ا. تلقي الشكاو  والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها      . تقديم المشورة والإرشاد للمستهلج.ب

 .د. تمثيل المستهلج لد  الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بشكاو  المستهلكين ضد الميودين

ها. دراسة أسعار المنتجات ومقارنتها وجود ها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها وإبلا) الأجهية المختصة بما يقع من مخالفات 

      في هذا الشأن.

 و. تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشكلات المتعلقة بحقو  المستهلج ومصالحه وتقديم المقترحات لحلها 

ز. معاونة المستهلج الذي وقع عليه ضرر من جراء استخدام سلعة أو شراتها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاو  للجهات المختصة   

 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه ومصالحه. 

 

 - أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلج في القانون الأردني، مرجع سابق  2058

 القا  ي بتحديد تدابير لحماية المستهلج 31 -08( بتنفيذ القانون رقم 2011فبراير  18)  1432من ربيع الأول  14صادر في  1.11.03ظهير شريف رقم   2059
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 ط. التوس  لفل النزاعات الناشئة بين المستهلج والميود إذا وافق الطرفان على ذلج( 

 . تحريج الدعو  العمومية من طرف النيابة العامة 4

إن الباحث في قوانين حماية المستهلج يجد بأن اختصا  تحريج الدعو  العمومية بشكل عام هو من اختصا  النيابة العامة،  

في    الموريتاني  المشرع  نص  قانون    72لقد  الق من  في  تتدخل  العامة  عالنيابة  أن:  على  الإدارية  و  التجارية  و  المدنية  الإجراءات 

كل    في  رئوسيا  بوصفها طرفا  تتدخل  أ ها  كما   ، قانونا  المحددة  الحالات  في  رئوسيا وذلج  بوصفها طرفا  المدنية  القضايا 

، كما  نصت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الجيائية  وتعديلاته على أن:ع  2060الحالات التي يكون فيها النظام العام معنياع 

،  والرجوع إلى  2061تختص النيابة العامة بإقامة دعو  الحق العام ومباشر ها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبونة في القانونع 

مواد قانون حماية المستهلج وغيرها من القوانين التي تكافح الجرائم الواقعة على المستهلج لا نجد أي نص خا  يمنع من تحريج  

الدعو  العمومية من قبل النيابة العامة، لا سيما في مجال إفراد الحماية الجيائية ضد المخالفين، مثل حماية المستهلج من جرائم 

 .التجاري وغيرها من الجرائم التي تنال من صحة وسلامة المستهلجالغ  

هي صاحبة   العامة  فالنيابة  المستهلج،  حق  في  تقع  التي  بالجرائم  المتعلق  الجنائي  الشق  في  يبرز  العامة  النيابة  دور  أن  ولا شج 

الاختصا  والخصم الأول لكل من يخالف نصو  مواد القانون، ولم نجد في القانون الخا  ما يقيد تلج الصفة، فلا شج أن  

 .2062تحريج الدعو  العمومية  النيابة العامة هي صاحبة الحق في

 ثانيا: صور الحماية القضائية للمسلاملف 

تحدثنا فيما سلف عن أبرز آليات وطر  الحماية القضائية للمستهلج ونقل النزاع إلى المحاكم المختصة، ولكن يثور السقال حول  

المستورد، الصور والحالات التي يتم فيها نقل النزاع إلى القضاء، نتعرض لأبرز وأهم الحالات التي يتصد  فيها القضاء للميود أو  

 :وذلج على النحو التالي

Ι . حماية المستهلج قضائيًا من الشروط التعسفية 

لا شج بأن المستهلج دائما يكون الطرف الضعيف في مواجهة الميود أو المورد الممتهن للتجارة وارتياد الأسوا  باحتراف، وبالرغم من 

تب ي كلا من المشرع الموريتاني و المصري والمشرع المغربي  مبدأ سلطان الإرادة، وأن العقد هو شريعة المتعاقدين، ونجد ذلج جليًا في 

( من القانون المدني المصري على أن : ) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفا  الطرفين أو   147)  نص المادة

قضائية الصادر   ٨٨لسنة    ٢٠٠٣١ل سباب التي يقررها القانون(، وهذا ما ذهبت إليه أيضا محكمة النقل المصرية في الطعن رقم  

المتعاقدين. مقداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفا  الطرفين. عدم   شريعة نطوقه: ) العقد، والقا  ي في م٦/٧/٢٠٢١بجلسة  

 ١/  ١٥٠،  ١٤٧جواز انحراف القا  ي عن عباراته الواضحة عدم جواز الانحراف عن عباراته الواضحة بدعو  تفسيرها. المادتان  

 .قل(مدني. اعتبارها من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة الن 

  ولم يختلف الأمر كثيرا في التشريع الموريتاني ، حيث تب ي مبدأ سلطان الإرادة في العديد من الأحكام القضائية وأحكام المحكمة العليا 

على وجه الخصو ، إلا أنه وبالرغم من ذلج  ونظرا لعدة اعتبارات أخر  لم يتر  المشرع الموريتاني الأمر كذلج فيما هو متصل  

، 2063من الشروط التعسفية هو أمر أورده المشرع في القانون الخا    –الطرف الضعيف    –، فحماية المستهلج  بحماية المستهلج

 .وكما هو معلوم بأن القانون الخا  يقيد القانون العام

 

 3،     2023د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني ، مجلة المعرفة ، العدد الجادي عشر ،   2060

حاث العلمية ، العدد السابع و بي أحمدو أحمد مولود، تحريج الدعوي العمومية من طرف النيابة العامة في التشريع الموريتاني و المقارن، مجلة الباجث للدراسات و الأب  2061

 6،    2026الثمانون ، 

 15   –مرجع سابق  –د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني   2062

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، "الطباطيبي صالث، عقود الإذعان بين التنظيم التشري ي والعمل القضائي. عدراسة في التشريع الفلسطي ي  2063

2025   ،7 
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وعلى س يل المثال في عقود الإذعان  والتي تناولها جانب من الفقه بأ ها: ) عقود لا تكون إلا في دائرة معينة، إذ لا توجد إلا حيث 

 إلى جميع الناس 
ً
 للمستهلج، ويصدر الإيجاب عادة

ً
 يعد ضروريا

ً
 شوئا

ً
 أو قانونيا

ً
يصدر الإيجاب من متعاقد يحتكر احتكارا فعليا

التي يمليها الموجب شروط لا تناق  وأكثرها  وبشكل مستمر وي ، والشاروط 
ً
 بالنسبة للجميع ويغلب أن يكون مطبوعاا

ً
كون واحدا

  .2064لمصلحته، فهي تارة تحفف من مسقوليته العقدية وأخر  تشدد من مسقولية الطرف اةخر(

الموضوع للتعرض لتلج  ومن ثم نجد أن المستهلج قد يتعرض للشروط التعسفية في عقود الإذعان، ونجد بأن هنا  سلطة لمحكمة  

الشروط التعسفية الواردة في عقود الإذعان الأحادية، أما في عقود الاستهلا  فيكون للقا  ي سلطة تقديرية مستندة إلى قواعد  

وقوانين حماية المستهلج في تقدير مد  تعسف تلج البنود الواردة في عقود الاستهلا ، ولو  ذلج فحسب  بل إن للقا  ي أن  

 .2065ر تلج البنود الواردة في عقد الاستهلا  والتعرض لها وإلغادها إذا ليم الأمر يتعرض لتفسي 

( من قانون حماية المستهلج الأردني قد أكدت على ذات المع ي سالف البيان، حيث نصت على : ) أ. على الرغم  22ونجد أن المادة )

مما ورد في أي تشريع آخر، للمحكمة أن تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد المبرم بين الميود والمستهلج أو أن تعدلها  

 منها بناء على طلب من المتضرر أو الجمعية، ويقع باطلا كل اتفا  على خلاف ذلج.(أو تعفي المستهلج  

مواجهة المستهلج، حيث نصت على: ليعد من الشروط     ولقد حددت ذات المادة في فقر ها ) ب ( أنواع الشروط التي تعتبر تعسفًا في  

 :2066التعسفية بصورة خاصة كل شرط

 .يقدي إلى إخلال بين حقو  والتزامات كل من الميود والمستهلج على خلاف مصلحة المستهلج -1

 .يسق  أو يحد من التزامات أو مسقوليات الميود عما هو مقرر في هذا القانون أو أي تشريع نافذ -2

 .يتضمن تنازلا من المستهلج عن أي حق مقرر له بمقتض ي هذا القانون أو أي تشريع نافذ -3

 بإرادته المنفردة فيخه يتضمن منح الميود الحق في تعديل العقد أو -4

 .في حال إخلاله بتنفيذ التزاماته بدفع تعويل لا يتناسب مع الضرر الذي يصوب الميود المستهلج يتضمن إليام  -5

 يتضمن إليام المستهلج في حال إ هائه العقد قبل انتهاء مدته بدفع مبله من المال لا يتناسب مع   -6

 .الضرر الذي يصوب الميود

 .يسق  حق المستهلج في اللجوء إلى القضاء أو الوسائل البديلة لفل المنازعات وفقا للتشريعات النافذة -7

البيع أو تأمين قطع الغيار ما لم يكن هذا الشرط مضافا إلى العقد بخ   يعفي الميود من التزامه بتقديم خدمات ما بعد   -8

 يد المستهلج بصورة تدل دلالة صريحة وواضحة لا ل   فيها على علم المستهلج لمضمونه وموافقته عليه(. 

أما الفقرة )ا ( من ذات المادة سالفة الذكر أكدت بأن الحكم الصادر من القضاء يعتبر بمثابة إبطال لتلج الشروط التعسفية  

الميود  بحق  نافذا  التعسفية  الشروط  ببطلان  المحكمة  الصادر عن  القط ي  القرار  يعتبر   (  : العقد، حيث نصت على  في  الواردة 

 .)المحكوم عليه

انطلاقا مما سبق نجد أن المشرع الموريتاني كبادي التشريعات العربية قد أحاطت المستهلج بحماية القضاء ضد أي شرط تعسفي 

وارد في عقود الاستهلا  أو عقود الإذعان، ويبق  هذا النوع من الدور القضائي في الحماية ضد الشروط التعسفية في نطا  الحماية 

ثور التسادل عن صور الحماية الجيائية في الشق الجنائي للمستهلج، لذلج سنتعرض للحماية الجيائية  المدنية للمستهلج، ولكن ي

 :بواسطة القضاء على النحو التالي ذكره

 

 لمتطلبات الحصول ع 2064
ً

لى درجة الماجستير فاي القاانون  عبدالله ذيب عبدالله محمود، حماية المستهلج في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، قدمت هذه الأطروحة استكمالا

 .27، صا 2009الخا  بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابل ، فلسطين، 

 15   -أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلج في القانون الأردني، مرجع سابق   2065

 17 -أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلج في القانون الأردني، مرجع سابق  2066
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ΙΙ حور القضا. في الحماية الجزائية للمسلاملف ا 

لقد نظم قانون حماية المستهلج الموريتاني الضواب  التي يجب أن يراعيها الميود في علاقته مع المستهلج، تلج الضواب  تطرقت إلى 

للمستهلج ويقثر على قراره تأثير غير مشروع، ولما كان الأمر  منع الغ  أو التضليل، أو أي   يء آخر يقدح في سلامة الإرادة المنفردة 

كذلج، وكانت هنا  مواد عقابية داخل قانون حماية المستهلج ت يح لقا  ي الموضوع إنيال العقاب على الميود المخالف لنصو   

عيتابع مرتكبو انتهاكات أحكام القانون    75القانون، كما أنه أشار إلى  تطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات، كما جاء في المادة  

المعدل، المتضمن مدونة الإجراءات   1983يوليو    09بتاريخ    163-83الحالي و نصوصه التطبيقية وفقا لأحكام الامر القانوني رقم  

 ع.2067الجنائية 

ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي     -من قانون حماية المستهلج الأردني   نصت على: ) أ  (    25كما نجد على س يل المثال المادة )

( 250تشريع آخر نافذ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن )

العقوبتين.  ( عشرة آلاف دينار أو بالح   مدة لا تييد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين  10000مائتين وخمسين دينارا ولا تييد على )

  .2068في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع الميود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مققت(  -ب

ولم يكتفي المشرع الموريتاني  بإفراد الحماية الجيائية للمستهلج بالنص سالف الذكر في قانون حماية المستهلج، بل أفرد العديد       

  بالمستهلج   خاصة  عناية   من العقوبات في قانون العقوبات و في قوانين أخري، وقد ذهب فريق من أهل الفقه إلى أن المشرع أولى

  كفل التي  العامة،    المصالثمن    ومصالحه  التشريعية، سياسته    أولويات، و اعتبره من  بهتضر    قد  التيالممارسات  من  حمايته    وأعتبر 

عدة   فيالنصو     هذه   وتتوزعالمشروعة،    بمصالحه تم   قد  التي    الانتهاكات تجرم     عقابية  نصو   عدةتشريع  خلال    من   حمايتها 

العقوبات  تشريعات قانون  في  المشرع  أوردها   تجرم لكو ها  بالمستهلج،    محصورة غير  حماية  حقيقتها    في  وهي  فمنها نصو  عامة 

 .2069آخر ومنت   تاجر   أوالمستهلج ضحيتها  يقع قد والتي  الموزع أو  المنت   يرتكبها   التي الانتهاكات  

إن أبرز أنواع الحماية الجيائية للمستهلج في التشريع العقابي هو الحماية من الغ  التجاري الذي قد يقع ضحيته المستهلج وغير  

، وذلج باعتبارها الخصم الأول والمدافع عن  2070المستهلج أيضا، فأسند المشرع سلطة التحقيق في تلج الجرائم إلى النيابة العامة 

كل    (  : أنه  إلى  الغ   تعريف  في  البعل  ذهب  وقد  العمومية،  الدعو   واعتبارها صاحبة  المجتمع،  أو    تعديلأو  تغيير  مصلحة 

الطبي ي لمادة أو سلعة معدة للبيع ويكون من شأن ذلج النيل من خواصها الأساسية، أو إخفاء   التكوينأو  الجوهر    علىيقع     تشويه

المسلوبة أو الانتفاع    عيوبها، أو إعطادها شكل ومظهر سلعة أخر  تختلف عنها في الحقيقة، وذلج بقصد الاستفادة من الخوا  

 .2071بالفوائد المستخلصة والحصول على فار  الثمن(

ونظرا لخطورة الغ  البالغة على المستهلكين، نجد النصو  العقابية في قانون العقوبات قد تصدت لتلج الجريمة بكل حيم، 

تتميز حماية المستهلج في التشريع الموريتاني و المغربي و لردع الميودين عن تلج الممارسات الضارة بسلامة الأفراد داخل المجتمع، و 

  فقد المستهلج،  يد  إلى  المغشوشة  أو    المعيبة المنتجات  لذلج نجدهم لا يشترطون  وصول  وقائي،    بطابعغيرهم من التشريعات العربية  

( من قانون   388المادة)نص في وذلج   بالصحةمضرة تصبح  أن  بمجرد شراب أو  طعام    أ ها  علىمادة  أية  منتجات  حيازة مجرد  جرم 

المادة)   بنص  المشرع  كما جرم  العقوبات، حيازة  439 العقوبات،  قانون  من  عيارات    المغشوشة  الأدوات (  من  المضبوطة،  غير  أو 

 

 المعدل، المتضمن القانون الجنائي الموريتاني  1983يوليو   09بتاريخ  163-83الامر القانوني رقم   2067

حصول على درجة الماجستير في  فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجيائية للمستهلج من جرائم الغ  في المعاملات التجارية، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات ال  2068

 .53، صا2022القانون العام، جامعة الشر  الأوس ، 

 55   –فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجيائية للمستهلج من جرائم الغ  في المعاملات التجارية، مرجع سابق   2069

 17   –مرجع سابق  –د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني   2070

 . 148، صا 1996، القاهرة، دار النهضة العربية،2الجندي، حسن أحمد، شرح قانون قمع التدلو  والغ ، ط  2071
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 غ  في    استعمالها يتم  قد  المعينة في القانون، والتي    ومكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل التي تختلف عن العيارات والمكاييل 

 2072المتعاقدين.

المستهلج فيما يتعلق بطبيعة البضاعة، تركيبتها،  كل فعل يهدف إلى خداع  وقد عرف الغ  التجاري في القانون المغربي بأنهع

 . 2073صفا ها الجوهرية، نوعها، مصدرها، أو كميتهاع

 :ويتجسد هذا الغ  في عدة صور، أبرزها

 بيع أو عرض مواد غذائية، مشروبات، أو منتجات فلاحية مييفة أو فاسدة أو سامة  :وداع المتعاقد •

 مواد تستعمل للمداواة )أدوية( تكون مييفة، فاسدة، أو انتهي أجل صلاحيتها بيع أو عرض  :ال   في المواح الطبية •

استعمال مواد غريبة أو مواد رديئة )مخالفة للمواصفات( لييادة  جم أو وزن البضاعة، أو تغيير   :الت ييف والتدلي   •

 مظهرها لإيهام المستهلج بجود ها 

 التلاعب بتواريخ الإنتاا أو انتهاء الصلاحية على المنتجات  :ت يير تواريخ الص حية •

أما في القانون الجيائري فالغ  التجاري هو كل ما يتعلق بأعمال الخدع والغ  المنصو  عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات  

  .ع.ا  434إلى 429تحت عنوان: الغ  في السلع والتدلو  في المواد الغذائية والطبية وهي الأعمال المعاقب عليها في المواد من 

هذا وبالإضافة إلى الإطار القانوني الذي أوجده المشرع الموريتاني لحماية المستهلج من الغ ، عمل أيضا على وجود إطار  

 .2074مقسساتي من أهمه إنشاء مديرية بوزارة التجارة تسمي مديرية المنافسة وحماية المستهلج ومحاربة الغ 

يوما إلى سنة من عرض أي منت     30أوقية و بالح   من    200000و   20000بعقوبة غرامة تتراوح ما  ولقد عاقب المشرع الموريتاني  

إلى سنة ح   وغرامة، حيث  2075في السو  تكون معلوماته مغلوطة  ،وقد عاقب المشرع الأردني الغ  بشكل عام بعقوبة تصل 

( من قانون العقوبات على أنه : ) كل من غ  العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفا ها الجوهرية أو 433نصت المادة )

صدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفا   تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو م 

أو العادات الس ب الرئوس ي للبيع يعاقب بالح   من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحد  هاتين 

 .العقوبتين(

، على الغ  التجاري 31.08قانون حماية المستهلج  و  13.83قانون زجر الغ  في البضائع   و عاقب القانون المغربي، لا سيما بموجب

 على   24,000و  1200سنوات وغرامة مالية تتراوح بين    5أشهر إلى    6بالح   من  
ً
درهم، وقد تييد العقوبات في حال كان الغ  خطرا

  10الصحة )جنح أو جنايات( لتصل إلى 
ً
 . 2076سنوات  جنا

 الخاتمة 

الاستهلاكية،  يتضث من خلال هذه   العلاقات  في  التوازن  أساسية لضمان  ركيزة  تمثل  للمستهلج  القضائية  الحماية  أن  الدراسة 

د المعاملات وتيايد المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلج. فالقضاء لا يقتصر دوره على تطبيق النصو  القانونية  خاصة في ظل تعقل

 .قق العدالة ويضمن حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقديةفحسب، بل يمتد لوشمل تفسيرها وتكييفها بما يح

 

 .61فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجيائية للمستهلج من جرائم الغ  في المعاملات التجارية، مرجع سابق، صا  2072

 المتعلق بيجر الغ  في البضائع 13.83القانون  2073

را لحساسية الأدوار التي تلعبها، والتي  تعتبر مديرية المنافسة وحماية المستهلج وقمع الغ ، إحد  أهم المديريات في القطاع نظرا لعلاقة عملها المباشرة بحياة المواطنين، ونظ   2074

ث المعنية في القطاع، بإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجالات تتقاطع مع اختصاصات جهات متعددة  صحية، واقتصادية، واجتماعية. وتقوم المديرية بالتنسيق مع المصال

 .المنافسة وحماية المستهلج وقمع الغ 

 من قانون حماية المستهلج  79المادة   2075

، الساعة   29/04/2026، تاريخ الييارة  https://www.hespress.comالجنائية للمستهلج في إطار القانون المتعلق باليجر عن الغ  في البضائع، بحث منشور على :  الحماية  2076

02:08 
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وقد أبانت الدراسة أن المشرع الموريتاني، على غرار التشريعات المقارنة، س ى إلى توفير إطار قانوني لحماية المستهلج، من خلال 

إقرار قواعد زجرية وتنظيمية، غير أن هذه الحماية ما تيال تميل في جانب كبير منها إلى الطابع الجيائي، في مقابل حضور محدود  

 .اصة فيما يتعلق بالتعويل وإعادة التوازن العقديللحماية المدنية، خ

أو النيابة   أو جمعيات حماية المستهلج  الرقابية  الجهات  أو  الدعو ، سواء من طرف المستهلج  آليات تحريج  كما تبين أن تعدد 

 .القضائية، إلا أن تعقيد بعل الإجراءات قد يشكل عائقًا أمام لجوء المستهلج إلى القضاءالعامة، يعيز من فعالية الحماية 

 وبناءً على ذلج، يمكن استخلا  جملة من النتائ  والتوصيات من أبرزها: 

 :النتائج

 القضاء يعد الضامن الأسا  ي لتفعيل قواعد حماية المستهلج  ▪

 وجود نقص نسبي في الحماية المدنية في التشريع الموريتاني  ▪

 تنوع آليات تحريج الدعو  يعيز حماية المستهلج لكنه يحتاا إلى ت سي  ▪

 الدور الوقائي للقضاء لا يقل أهمية عن دوره العلاجي ▪

 :التوصيا:

 تعييي الحماية المدنية للمستهلج في التشريع الموريتاني ✓

 ت سي  إجراءات التقا  ي للمستهلكين  ✓

 دعم دور جمعيات حماية المستهلج وتمكينها قضائيًا  ✓

 تكري  رقابة قضائية أكثر صرامة على الشروط التعسفية  ✓

 نشر الوعي القانوني لد  المستهلكين بحقوقهم  ✓

 المرايع:  ❖

 قوانين: 

 1465، الجريدة الرسمية، عدد 2020يونيو  4يتعلق بحماية المستهلج الموريتاني، الصادر بتاريخ  2020\007قانون رقم  ▪

 المعدل، المتضمن القانون الجنائي الموريتاني 1983يوليو  09بتاريخ  163-83الامر القانوني رقم  ▪

 2017لسنة  7قانون حماية المستهلج  الأردني رقم  ▪

في    1.11.03ظهير شريف رقم   ▪ الأول    14صادر  القانون رقم  2011فبراير    18)    1432من ربيع  بتنفيذ  المغربي    31  -08( 

 القا  ي بتحديد تدابير لحماية المستهلج

  المتعلق بيجر الغ  في البضائع 13.83القانون المغربي   ▪

 الكتب

 2024،  3اندرو موشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلج بين التشريع و الفقه و القضاء ، المجلة القانونية ، العدد 

 1998القانون التجاري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الأردن: دار الثقافة للنشار والتوزياع. ياملكي، أكرم: 

 . 1996، القاهرة، دار النهضة العربية،2الجندي، حسن أحمد، شرح قانون قمع التدلو  والغ ، ط

 2004عمر محمد البادي ع الحماية العقدية للمستهلج ع دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية 

  2007، - الاسكندرية   –خالد ممدوح ابراهيم، حماية المستهلج في المعاملات الإلكترونية، الدار الجامعية 

  2009عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونية في التشريعات العربية والأجن ية، دار الجامعة الحديثة للنشر، الاسكندرية،  -
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د. زوزو هد ، آليات حماية المستهلج من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشريع الجيائري، مجلة الحقو  والحريات ب   ▪

 .318، صا 2017بسكرة،  –جامعة محمد خيضر 

عبا  ي   ▪ المستهلج    –أبو عبيدة  التمهيدي لمشروع حماية  العمل  المستهلج على ضوء  للاقتصاد    -مفهوم  المغربية  المجلة 

 2002سنة  37والقانون المقارن، العدد 

د. محمد عبد الرحمن أحمدو، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني، مجلة المعرفة، العدد الجادي   ▪

 2023عشر، 

بي أحمدو أحمد مولود، تحريج الدعوي العمومية من طرف النيابة العامة في التشريع الموريتاني والمقارن، مجلة الباحث   ▪

 2026للدراسات والأبحاث العلمية، العدد السابع والثمانون، 

، مجلة الاجتهاد  "الطباطيبي صالث، عقود الإذعان بين التنظيم التشري ي والعمل القضائي. عدراسة في التشريع الفلسطي ي ▪

 2025للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الأول، 

 الرسائ  والاطروحا:  

زياني: الحماية القضائية من الشروط التعسفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال    بوشتة ▪

 . 2000كلية الحقو  وجدة، أكتوبر 

▪   
ً

استكمالا الأطروحة  قدمت  مقارنة،  دراسة  الإلكتروني  التعاقد  في  المستهلج  حماية  محمود،  الله  عبدا  ذيب  عبدا الله 
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فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجيائية للمستهلج من جرائم الغ  في المعاملات التجارية، قدمت هذه الرسالة   ▪

 2022استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشر  الأوس ، 

 ب وث

 2020  - 07 -31بحث منشور على موقع الموسوعة الجيائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، بتاريخ    •

العلوم د. أحمد عبد العال أبوقرین: نحو قانون لحماية المستهلج عماهيته. مصادره موضوعاتهع , جامعة الملج سعود. كلية   •

 / 14الإدارية, مركي البحوث إصدار رقم 

التالي:   • الراب   على  منشور  موضوع  الأردني،  القانون  في  المستهلج  حماية  ضمانات  السيد،  أبرار  -https://jordanأة، 
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